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 ملخص:

يمارس رئيس الجمهورية حق الإخطار على اعتباره رأس السلطة التنفيذية و هو باستمراره من خلال الدساتير 
الجزائرية في ممارسته يطرح فكرة مدى القيام به وفق ما تقتضيه و تتطلبه الإرادة الشعبية و الحفاظ على 

حقيقه للتوازن بين السلطات الثلاث خصوصا أنه إجراء يضاف لصلاحياته الحقــوق الحريات، و كذا مدى ت

الواسعة الممنوحة له دستوريا، و لو أنه تبرز من خلال جل التعديلات أن منح الإخطار في كل مراحل تعديل و 

أداة  تطور الدساتير الجزائرية لهذا الأخير من الناحية الواقعية لا يحقق متطلبات و تطلعات الشعب و يبقى
 لهيمنة السلطة التنفيذية.

 : الإخطار؛ رئيس الجمهورية؛ المحكمة الدستورية؛ التمثيل الشعبي؛ التوازن المؤسساتي.الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The President of the Republic exercises the right of notification as he is considered the head 
of the executive authority, and he continues through the Algerian constitutions in his exercise 
of the idea of the extent to which it is done according to what is required and required by the 
popular will and the preservation of rights and freedoms, as well as the extent to which he 
achieves the balance between the three authorities, especially as it is an additional measure 
of his broad powers Constitutionally granted to him, although it emerges through most of the 
amendments that granting notification in every stage of amendment and development of 
Algerian constitutions to the latter in real terms does not fulfill the requirements and 
aspirations of the people and remains a tool for the hegemony of the executive authority. 

Keywords: notification; President of the Republic; Constitutional Court; popular 
representation; institutional balance. 

 

 . مقدمة:1

يســمو الدســتور الجزائــري مــن النــاحيتين الشــ لية 

والموضــــــوعية علــــــى كــــــل القــــــوانين الداخليــــــة، وهــــــو 

يتســـــج بـــــالجمود النســـــبي ن ـــــرا لمـــــا تتميـــــ  بـــــه  ـــــرق 

تعديلـــــه و بيعـــــة المواضـــــيا ال ـــــي يتصـــــدى لهـــــا مـــــن 

 اختلاف عن غيره من النصوص.

ومــن أجــل ضــمان عــدم اخوــراق القواعــد القانونيــة 

الـــدنيا للمبـــادت الدســـتورية كــاـن لابـــد مـــن تكـــر س 
ات دستورية تضـمن هـذا هذا السمو من خلال آلي

الاحوــــــرام، وقــــــد كــــــرس المؤســــــس الدســــــتوري هــــــذه 

الفكــرة فــي الإخطــار الــذي يســاى إلــى إ عــاد القاعــدة 

 القانونية المخالفة للدستور.
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وقـــــد عرفـــــع الرقابـــــة علـــــى دســـــتورية القـــــوانين فــــــي 

الجزائـــــــــــــر مراحـــــــــــــل عديـــــــــــــدة، فبعـــــــــــــد أن أجهـــــــــــــ  

الاعوــــــــراف ولــــــــا فــــــــي أول دســــــــتور اختفــــــــع كليــــــــة فــــــــي 

لثاني وتعديلاته المتتالية لت هر فـي االـ  الدستور ا
دســتور جزائــري، وحاليــا تردــ  وجودهــا فــي انت ــار 

أن تح ــــــــى بالتفعيــــــــل الحقيقــــــــي لإم انيــــــــة القــــــــول 

حقيقــــــة أنــــــه تعبيــــــر حقيقــــــي عــــــن الإرادة الشــــــعبية 
العامـــــــة وخلـــــــه مـــــــن خـــــــلال ممثليـــــــه وفقـــــــا ل  ـــــــار 

الدســــــتوري والقــــــانوني مـــــــن أجــــــل إ هــــــار ســـــــيادته 

لطة التنفيذيــــة، ال ــــي غالبــــا مــــا وعــــدم   يــــان الســــ
تتجنب معاكسة ما تتبنـاه مـن أف ـار سياسـية وهـو 

 ما لا يعبر غالبا عن ما يريده الشعب.

و عتبــــر الإخطــــار مــــن وســــائل الوصــــول إلــــى الرقابــــة 
علــــى دســــتورية القــــوانين، هـــــذا المبــــدأ الــــذي يؤكـــــد 

ســــمو الدســــتور، لأن مــــا يتضــــمنه هــــذا الأخيــــر مــــن 

والحريــــــات العامــــــة          مبــــــادت تتعلــــــق بــــــالحقوق  

ال ي تقررت لمصـححة الأفـراد فـي مواجهـة السـلطتين 

التشــــــر عية والتنفيذيــــــة الــــــذين يعتبــــــران مــــــن أهــــــج 

المستفيدين من تقرير مبـدأ الرقابـة علـى دسـتورية 
 القوانين.

وعليه فإن ل خطار أهمية بال ـة فـي تفعيـل المبـادت 

 الدستورية السامية حي  يعتبر رئيس الجمهوريـة

أحـــد مـــن خـــولهج المؤســـس الدســـتوري حـــق القيـــام 
ولـــذا الإجـــراء، علـــى اعتبـــار أنـــه يقـــوم مـــن فـــوق كـــل 

الجماعـــــــــات السياســـــــــية بالـــــــــدفا  عـــــــــن المصــــــــــححة 

العامـة والو نيــة، وهــو مــن يســهر علــى ســير العمــل 
الن ــــــــــامي للمؤسســــــــــات الدســــــــــتورية عــــــــــن  ريــــــــــق 

التــدخلات المتعــددة     ومحاولــة إرســاء التــوازن بــين 

 المؤسسات.
وتلـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى توجيـــه الأن ـــار إلـــى آليـــة 

الإخطــــــــار كــــــــرداة دائمــــــــة ومســــــــتمرة فــــــــي يــــــــد رئــــــــيس 

الجمهوريـــــــــــة لمراقبــــــــــــة مـــــــــــدى دســــــــــــتورية وتطــــــــــــابق 

النصوص القانونية الداخلية مـا التشـر ا الأسـ   

فـــــــي الدولـــــــة الجزائريـــــــة وكونـــــــه علـــــــى رأس الســـــــلطة 

التنفيذيــة، وإلــى جــدوى هــذا التركيــد والاســتمرارية 

المحاف ــــة علــــى الحقــــوق والحريــــات مــــن هيمنــــة فــــي 

 هذه السلطة وتحقيق التوازن المؤسساتي.     

وبنـــاء عليـــه جـــاء التســـاهل الـــذي مفـــاده: كيـــ  بـــرز 

حـــــــــق الإخطـــــــــار الممنــــــــــوح لـــــــــرئيس الجمهوريـــــــــة فــــــــــي 
الدســـتور الجزائـــري والـــذي فـــي كـــل مـــرة يصـــيبه إمـــا 

التعـــــــــديل أو التجديـــــــــد خصوصـــــــــا فـــــــــي  ـــــــــل هــــــــــذه 

والتحــولات ال ــي تســاى إلــى تحقيــق رقابــة الت ييـرات 
فعالة على دستورية القوانين و إرساء الاسـتمرارية 

 وتحقيق التوازن المؤسساتي؟

ومـن أجــل الإجابــة عــن هــذا التســاهل المهــج كـاـن مــن 
الواجــــــــب إتبــــــــا  المــــــــن   التحليلــــــــي مــــــــا الاســــــــتعانة 

بالمن   الوصفي مـن أجـل الإلمـام ب ـل جزئيـات هـذا 

ى الصـــــــــعيد القـــــــــانوني وح ـــــــــ  الموضـــــــــو  المهـــــــــج علـــــــــ
 السياس ي.

و قــــــــد حاولنــــــــا الإجابــــــــة عــــــــن هــــــــذا التســــــــاهل وفــــــــق 

محورين كان الأول  عنوان: ابات حق الإخطـار مـن 

 ـــــرف رئـــــيس الجمهوريـــــة فـــــي الدســـــاتير الجزائريـــــة 

وأشـــــ اله، وكــــاـن الثـــــاني  عنـــــوان: فاعليـــــة الإخطـــــار 

المقـــدم مـــن رئـــيس الجمهوريـــة بـــين تحقيـــق التـــوازن 
 حفاظ على التمثيل الشعبي.المؤسساتي وال

ثبااااات حاااا  الإخطااااار ماااان  اااار  رئاااايس  .2

الجمهورياااااااااااااة لااااااااااااا  الدساااااااااااااا ي  الجزائرياااااااااااااة و 

 أشكاله.

لقـــــد ســـــاد الن ـــــام الجزائـــــري عمومـــــا عـــــدة ت يـــــرات 

منـــــذ الاســـــتقلال فـــــي محاولـــــة لإرســـــاء اوابـــــع تســـــير 

عليلــا الدولـــة الجزائريــة، وقـــد ابـــع مــن خـــلال هـــذه 
تا به رئيس التطورات خله المركز القوي الذي يتم

الجمهوريـــة علـــى مـــر الســـنين فـــي الدولـــة الجزائريـــة، 

وقــــــد تجســــــد خلــــــه علــــــى وجــــــه أخــــــ  بمــــــا ورد فــــــي 
الدستور من صلاحيات واسعة له، ومن بينلـا حقـه 

فــي الإخطــار للمجلــس الدســتوري الــذي يعتبــر آليــة 

 من آليات الرقابة على دستورية القوانين.
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 الجمهورية ل  الدسا ي  الجزائرية:

 عـــــد الاســـــتقلال عرفـــــع الجزائـــــر حيـــــاة دســـــتورية 

مضـــــــطربة بـــــــين واقـــــــا المشـــــــروعية         وفرضـــــــيات 
الشـــــرعية ازدادت ترزمـــــا  عــــــد الثمانينـــــات، ففكــــــرة 

إنشــــــــاء المجلــــــــس الدســــــــتوري تعــــــــود إلــــــــى مــــــــا  عــــــــد 

الاســــــــــــتقلال مباشــــــــــــرة، حيــــــــــــ  تبناهــــــــــــا المؤســــــــــــس 
جمهوريــــة الجزائريـــــة الدســــتوري فــــي أول دســــتور لح

، وقـــــد تـــــرار بالن ـــــام القـــــانوني 1963وهـــــو دســـــتور 

مــــــــــن دســــــــــتور  63إلــــــــــى  56مــــــــــن المــــــــــواد  -الفرنســــــــــ ي
، 04/10/1958الجمهوريــــة الفرنسيـــــــة، المـؤر  فـي 

والـــــذي يتب ـــــ   (89، صـــــفحة 2008)لبـــــاد، المعـــــــدل 

ين عـــــن  ريـــــق هـــــذا الرقابـــــة علـــــى دســـــتورية القـــــوان
 المجلس والحقيقة أنه لج ينشر في الواقا.

)الــــــــذي وافــــــــق عليــــــــه  1963وقــــــــد ورد فــــــــي دســــــــتور 

، 08/08/1963الشــــــــعب الجزائــــــــري فــــــــي اســــــــتفتاء 

ونشـر  10/09/1963وأصدره رئيس الجمهورية في 

 بتـــــــــــــــــــــاري  64فـــــــــــــــــــــي الجريـــــــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــــــمية عـــــــــــــــــــــدد 

( أنــه يفصــل المجلــس الدســتوري فــي 10/09/1963
نيـــــن والأوامر التشر عية بطلب مـن دستورية القوا

رئـــيس الجمهوريـــة أو مـــن رئـــيس الجمعيـــة الو نيـــة  
والملاحظ أن الإخطار في هذه المرحلة لج يطبق لأنـه 

لــج ينشــر المجلــس الدستـــوري ن ــرا لأن هــذه الفوــرة 

اتســـمع  عـــدم الاســـتقرار، وقـــد اتســـج الإخطـــار فـــي 

 اســــ يهــــذه المرحلـــــــة بضيقــــــــه وكــــذله بطا عــــه السي

، فهــــــــو مــــــــن حــــــــق (115، صــــــــفحة 2005)شــــــــري ، 
رئــــــــيس الجمهوريــــــــة أو رئــــــــيس الجمعيــــــــة الو نيــــــــة 

 .(108، صفحة 2005)ديدان، 

ولكــن فــي هــذه المرحلــة نلاحــظ أن إرســاء هــذا الحــق 
لـــــــــرئيس الجمهوريـــــــــة الـــــــــذي غلـــــــــب عليـــــــــه الطـــــــــا ا 

السياســـ ي كمـــا ســـبق القـــول، كــاـن لـــه الـــدور القـــوي 

علــــــى أســــــاس أنــــــه يعمــــــل فــــــي  ــــــل وحــــــدة الســــــلطة 
وتجميعهــا فــي يــد الحــزه، إلا أنــه لــج يكــن لــه الــدور 

الــــذي يمثــــل ويحمـــــــــي الأفــــراد والحريــــات خصوصــــا 

 ي تناه  أهداف تله الحقبة. تله ال 

الــذي وافــق عليــــــه الشــعب ) 1976اــج جــاء دســتور 

ــــــــــري فـــــــــي اســـــــــتفتاء  وأصـــــــــدره  19/11/1976الجزائــ

، المـــــؤر  فـــــي 97-76رئــــيس الجمهوريـــــة بـــــالأمر رقـــــج 

، والصادر في الجريدة الرسمية رقج 22/11/1976
وما والاها(،  1290، ص 24/11/1976، بتاري  94

ه أي مفهوم ل خطار ومنـه إخطـار والذي لج يرد في

رئــيس الجمهوريـــة علــى أســـاس أن هــذه المرحلـــة لـــج 
يوجـــد فيلــــا فكـــرة الرقابــــة علـــى دســــتورية القــــوانين 

على الإ لاق، وهنا تـرار بـالفكر الاشـوراكي مـن جهـة 

ول ـــــون ن ـــــام الحكـــــج عـــــن  ريـــــق الحـــــزه الواحـــــد 
تجسـد بصــورة قويـة فــي هــذا الدسـتور الــذي ابتعــد 

مــــل بمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات مبــــدئيا عــــن الع

 وأخــــــــذ بمبــــــــدأ وحــــــــدة السلطــــــــــــة مــــــــن جهــــــــة اانيــــــــة
 .(10)ديدان، صفحة 

الحقيقــة أنـــه فـــي هـــذه المرحلـــة كــاـن هنـــا  مـــن لـــج  و

يعوــــــرف بوجــــــود هــــــذه الهيءــــــة أصــــــلا للاختفــــــاء وراء 

الســـلطة الثوريـــة لتبريـــر تصـــرفاتلج غيـــر الشـــرعية، 

وهــــــــذا مــــــــا يجعــــــــل مــــــــن القــــــــانون أداة فــــــــي يــــــــد فءــــــــة 

 تستخدمه لت طية تصرفاتلا.  
وهــــــو الــــــذي وافــــــق عليــــــه ) 1989اــــــج جــــــاء دســــــتور 

، 23/02/1989الشــــــــعب الجزائــــــــري فــــــــي اســــــــتفتاء 

-89والذي تج نشره بموجب المرسوم الرئاس ي رقج 

، المتعلــــق بنشــــر نــــ  28/02/1989المــــؤر  فــــي 18
ســـــــــــتفتاء تعــــــــــديل الدســـــــــــتور الموافــــــــــق عليـــــــــــه فــــــــــي ا

، والصادر في الجريدة الرسمية رقج 23/02/1989

،  ومـــــا والاهـــــا( 230، ص 01/03/1989بتـــــاري   09
حيـــ  نـــ  علـــى الإخطـــار  عـــد أن أهملـــه الدســـتور 

منــه أنــه:ط يخطــر  156الســابق، وقــد جــاء فــي المــادة 

رئــــــــــيس الجمهوريــــــــــة أو رئــــــــــيس المجلــــــــــس الشــــــــــعبي 
 الو  ي المجلس الدستوريط.  

لإخطــار كوســيلة لتفعيــل الرقابــة ومنــه نلاحــظ أن ا

علــــى دســــتورية القــــوانين بــــدأ تتبلــــور ملامحــــه رغــــج 

اتسامه بضيق نطاقه وهو قد جاء أيضا وليـد فوـرة 

غيــــــــــر عاديــــــــــة، ونتيجــــــــــة وعــــــــــد رئــــــــــيس الجمهوريــــــــــة 

ــــــــج  للشــــــعب الــــــذي فقــــــد اقتـــــــه فــــــي الســــــلطة بتقديـــ
ــــة وولـــذا تب ـــ  فكـــرة  ــــة ودستوريـــ ــــات سياسيــ إصلاحـــ
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، وهــو بــذله 1979أن أهملهــا دســتور  الرقابــة  عــد

، وأكــد تواجــد رئــيس 1963عــاد واتفــق مــا دســتور 

 الجمهورية بما له من حق الإخطار.   

فقــــــــد جـــــــاء أيضــــــــا فـــــــي  ــــــــروف  1996أمـــــــا دســـــــتور 
استثنائية تعيشها البلاد والأوضا  المزريـة علـى كـل 

الأصـــعدة خاصـــة منـــذ اســـتقالة رئـــيس الجمهوريـــة 

نتخــــامي ومــــا ترتــــب عــــن الأســــبق وتعطيــــل المســــار الا 
خلـــه مـــن أعمـــال هـــددت الأمـــن العـــام و الاســـتقرار 

السياســــــــــ ي، وهــــــــــذا مــــــــــا دفـــــــــــا إلــــــــــى إنشــــــــــاء  عـــــــــــ  

المؤسســــــات وصــــــفع بالمؤسســــــات الانتقاليــــــة منلــــــا 
المجلــس الأعلــى للدولــة الــذي انهلــع مهامــه بتن ــيج 

 .1994ندوة الوفاق الو  ي في جانفي 

 اـــج جـــاءت أول انتخابــــات رئاســـية تعدديـــة شــــهدتلا
كمـــــا تــــــج إنشــــــاء  16/04/1995الجزائـــــر وخلــــــه فــــــي 

المجلس الو  ي الانتقالي والذي تولى مهام السلطة 

، حيـــــــــ  ضــــــــج هـــــــــذا 1997التشــــــــر عية فـــــــــي جــــــــوان 

المجلس ممثلي  ع  الأحزاه بالإضافة إلـى أغلبيـة 

ـــــــــــات  ممثلــــــــــي الحركــــــــــة الجمعويــــــــــة ومعــــــــــ  المن مـــ

ــــــة والنقابـــــات ال ـــــي لهـــــا اقـــــل علـــــى المســـــتوى  الو نيـــ
لـــو  ي، كمـــا كــاـن الهـــدف مـــن هـــذا الدســـتور ســـد ا

 1989مجموعــة مــن الث ــرات ال ــي تضــمنلا دســتور 

وخاصـــة فيمــــا يخــــ  حالـــة تــــزامن شــــ ور منصــــب 

رئيس الجمهوريـة مـا حـل المجلـس الشـعبي الـو  ي 
 .1992كما كان الحال في جانفي 

ون ــرا لبســباه الســالفة الــذكر تــج اقوــراح تعــديل  

الدســـــــتور بمشـــــــاركة مجمـــــــو  الطبقـــــــة السياســـــــية 
بمختل  تياراتلا وخاصـة فـي مرحلـة إعـداد الوايقـة 

المعدلـــــة للدســـــتور ال ـــــي تمـــــع المصـــــادقة عليلـــــا فــــــي 

وافــــــــــــق عليــــــــــــه الشـــــــــــــعب )28/11/1996إســــــــــــتفتاء
، والـــــذي تـــــج 28/11/1996الجزائـــــري فـــــي اســـــتفتاء 

 438-96المرســــــــوم الرئاســــــــ ي رقــــــــج  نشــــــــره بموجــــــــب

ـــــــــعلق بنشــــــــر نــــــــ  07/12/1996المــــــــؤر  فــــــــي  ، المتــ

تعـــــــــديل الدســـــــــتور المصـــــــــادق عليـــــــــه فـــــــــي اســـــــــتفتاء 

، والصادر في الجريدة الرسمية رقج 28/11/1996
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وقـــــد جـــــاء هـــــذا الدســـــتور  عـــــدة تعـــــديلات كإنشـــــاء 

مجموعــة مـــن المؤسســـات الدســـتورية منلـــا مجلـــس 

الأمة و المحكمة العليـا ومجلـس الدولـة، كمـا كـرس 

الرقابة الدسـتورية وخلـه مـن خـلال الـدور الفعـال 
ليــا(، للمجلـس الدســتوري)المحكمة الدسـتورية حا

بـــــــالقول:  166وقـــــــد ورد الإخطـــــــار فـــــــي نـــــــ  المـــــــادة 

طيخطـــــــــــر رئـــــــــــيس الجمهوريـــــــــــة أو رئـــــــــــيس المجلـــــــــــس 
الشــعبي الــو  ي      أو رئــيس مجلــس الأمــة المجلــس 

 الدستوريط.  

القـانون ) 2016اج جاء التعديل الدستوري لسـنة 
، المتضــــمن 06/03/2016، المــــؤر  فــــي 01-16رقــــج 

ريـــــــــــــدة التعـــــــــــــديل الدســـــــــــــتوري، الصـــــــــــــادر فـــــــــــــي الج

والـــذي  (،07/03/2020بتـــاري  14الرســـمية، عـــدد 
ش ل حداا بارزا علـى مسـتوى الإصـلاح المؤسسـاتي 

ســواء فــي جانبــه الهيكلــي أو الــو يفي و خلــه ولــدف 

ــــــجدات   تطـــــوير و مواكبـــــة هـــــذه المؤسســـــات للمستــــ

والمت يـــــرات ال ـــــي دفعـــــع المؤســـــس الدســـــتوري إلـــــى 

ور نحـــو إجـــراء مراجعـــة معمقـــة لأجـــزاء مـــن الدســــت

الجزائــــــــــــري، ومــــــــــــن أبرزهــــــــــــا مــــــــــــا تعلــــــــــــق بــــــــــــالمجلس 
الدســـــــــتوري )المحكمـــــــــة الدســـــــــتورية حاليـــــــــا(  ومـــــــــا 

يخـــ  منلـــا كيفيـــة تدخلـــه مـــن أجـــل مراقبـــة مـــدى 

دســـتورية القـــوانين والتن يمـــات والمعاهـــدات وهـــو 

مــا يبــرز مــن خــلال تعديلــه رليــة الإخطــار، وتوســيا 
مــــــن لهــــــج الحــــــق فــــــي القيــــــام بــــــه إلــــــى جانــــــب رئــــــيس 

الذي في كـل مـرة تحفـظ لـه حـق الإبقـاء الجمهورية 

 على هذه ارلية الفعالة في يده. 
ولج يلب  المؤسس الدستوري ح   أصدر دسـتورا 

)الصـــــادر فـــــي الجريـــــدة الرســـــمية  2020 جديـــــدا فـــــي

(، وهنـا نجـده فيمــا 30/12/2021، بتـاري  82عـدد 
( 4يتعلق بالإخطار عموما الوارد تحع باه جديد )

ال ـــي جــــاء فيلـــا الفصــــل  يســـ   بمؤسســـات الرقابــــة

الأول  عنــوان: المحكمــة الدســتورية، قــد ت يــر نــ  

إلـــــى المـــــادة  2016فـــــي دســـــتور  187المـــــادة مـــــن المـــــادة

، وال ــي تــن  علــى: طتخطــر 2020مــن دســتور  193

المحكمــــــــة الدســــــــتورية مــــــــن رئــــــــيس الجمهوريــــــــة أو 
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رئيس المجلـس الشـعبي الـو  ي أو مـن الـوزير الأول 
 حالة...ط.أو رئيس الح ومة حسب ال

ورغــــــج الت ييــــــرات ال ــــــي حصــــــلع شــــــكلا ومضــــــمونا 

ســـــواء مـــــن حيـــــ  تســـــمية المحكمـــــة الدســـــتورية أو 
عــدد الأعضــاء المخــولين بالإخطــار أو صــفهلج إلا أن 

الإخطــار المتعلـــق بــرئيس الجمهوريـــة لــج يمســـها أي 

تعـــــديل أو ت ييـــــر ولـــــو أنـــــه ي ـــــجل لـــــه علـــــى ســـــبيل 
المثـــال تخفـــي  نصـــاه مـــن لهـــج حـــق الإخطـــار مـــن 

عضوا من مجلس الأمـة  25نائبا و  40البرلمانيين ه

ه  187 عـد أن كاـن حسـب المــادة  2020فـي تعـديل 
عضـوا مــن مجلـس الأمــة فـي التعــديل  30نائبـا و  50

، وهــو إن كـاـن ن ريــا تــدعيج 2016الدســتور لســنة 

للكفـــــــــة المت لمــــــــــة باســـــــــج    ولصــــــــــال  الشـــــــــعب فــــــــــي 
مواجهـــــة هيمنـــــة الســـــلطة التنفيذيـــــة وعلـــــى رأســـــها 

يس الجمهوريــــــة إلا أنــــــه واقعيــــــا لا يمثــــــل ت ييــــــرا رئــــــ

حقيقيـا خصوصـا فـي  ـل تقاعسـهج الم ـجل، مثـل 

أن تخفــ  مــن ســلطات رئــيس الجمهوريــة كممثــل 

وأعلـــــى ســـــلطة تنفيذيـــــة فـــــي الهيمنـــــة والرقابـــــة علـــــى 

أجهـزة    وهياكـل الدولـة ومنلـا المحكمـة الدســتورية 
 . 2020حسب الدستور الأخير لسنة 

المقااااادم مااااان  ااااار  رئااااايس  الإخطاااااارأشاااااكا   2.2

 الجمهورية:

إن رئـــــــــــــــــــيس الجمهوريـــــــــــــــــــة يخطـــــــــــــــــــر المجلـــــــــــــــــــس 

الدســــــــــتوري وجوبــــــــــا لإبــــــــــداء رأيــــــــــه فــــــــــي دســــــــــتورية 

القــوانين العضــوية  عــد أن يصــادق عليلــا البرلمــان، 

و 141)رقابـة المطابقـة( وخلــه حسـب نـ  المــادتين 
 2016مــــــــن الدســــــــتور الجزائــــــــري لســــــــنة  186مــــــــن 

همـــا علــى التــوالي المـــادتين الســابق خكــره )وال ــي تقابل

 (.2020من دستور  190و  140
ورغــــج أن هــــذا الإخطــــار يعتبــــر وجوبيــــا علــــى رئــــيس 

الجمهوريـــة إلا أن صـــياغة المـــادة لـــج تكـــن صـــريحة 

)التعـــــديل 141بـــــذله فـــــالفقرة الأخيـــــرة مـــــن المـــــادة 
مـــن  140و تقابلهـــا المـــادة  2016الدســـتوري لســـنة 

انين (، ال ــــــــــي تعتبــــــــــر أساســــــــــا للقـــــــــــو 2020دســــــــــتور 

العضـوية يــي ال ــي نصــع علــى أنه:طيخضــا القــانون 

العضــوي لمراقبــة مطابقــة الــن  مــا الدســتور مــن 

 ـــــرف المجلـــــس الدســـــتوري قبـــــل صـــــدورهط، فهـــــذه 

المــــادة أكــــدت وجوبيــــة الإخطــــار ولــــج تحــــدد الجهــــة 

 .الواجب عليلا هذا الإجراء
بينـــــــع خلـــــــه بقولهـــــــا: طيبـــــــدي  186لكـــــــن المـــــــادة 

طـــــــــــــره رئـــــــــــــيس المجلـــــــــــــس الدســـــــــــــتوري  عـــــــــــــد أن يخ

ــــــــة القـــــــوانين  الجمهوريـــــــة رأيـــــــه وجوبـــــــا فـــــــي دستوريــــ
ــــادق عليلـــا البرلمـــانط وهـــو مـــا  العضـــوية  عـــد أن يصـــ

أكـــــد عليـــــه المؤســـــس الدســـــتوري فـــــي الحـــــالات ال ـــــي 

مــــن  190يجــــب فيلــــا الإخطــــار بموجــــب نــــ  المــــادة 
الســــــــابق خكـــــــره حيــــــــ  لـــــــج يــــــــرد أي  2020دســـــــتور 

يـــــــة تعــــــديل علـــــــى أحقيــــــة ممارســـــــة رئــــــيس الجمهور 

ل خطـــــــــــار أمـــــــــــا الحكمـــــــــــة الدســـــــــــتورية، بـــــــــــل أكـــــــــــد 
اســــــــتمراريته حيــــــــ  جــــــــاء فيلــــــــا: ط... يخطــــــــر رئــــــــيس 

الجمهوريـــــــة المحكمـــــــة الدســـــــتورية وجوبـــــــا، حـــــــول 

مطابقــــــــة القــــــــوانين العضــــــــوية للدســــــــتور  عــــــــد أن 

يصـــــــــــــــادق عليلـــــــــــــــا البرلمـــــــــــــــان و تفصـــــــــــــــل المحكمـــــــــــــــة 

 الدستورية بقرار  شرن الن  كله...ط.            

ن الوجوبيــــــة متعلقــــــة بــــــالرأي وي هــــــر مــــــن الــــــن  أ
وهذا ليس صحيحا لأن المجلس الدسـتوري، يجـب 

عليــــــــه أن يصــــــــدر رأيــــــــه مهمــــــــا كانــــــــع الجهــــــــة ال ـــــــــي 

ـــــــــة تتعلــــــــق  أخطرتـــــــه، وعليــــــــه فــــــــالأرق  أن الوجوبيـــ

بالإخطـــــار ومصطح  الرأي لا يع ـي أنـه غيـر ملـزم أو 
يوصـــــ  برنـــــه رأي استشــــــاري، بـــــل هــــــو ملـــــزم مثــــــل 

 ولــــــــــيس  عــــــــــدي كـــــــــاـلقرار القــــــــــرار غيــــــــــر أنــــــــــه قبلــــــــــي

 .   (118، صفحة 2020)بومدين، 
ويبـــــــــدو أن اختيـــــــــار المؤســــــــــس الدســـــــــتوري رئــــــــــيس 

ولــــــذه المهمــــــة أمــــــر  الجمهوريـــــة دون ســــــواه ل  ــــــلا 

منطقي وخله ن را للقيمة الخاصة ولذه الفءة من 
القــــوانين، وكــــذله المرحلــــة ال ــــي تــــتج فيلــــا رقابهلـــــا، 

حيــــــــــــــــــــ  أن المجلــــــــــــــــــــس الدســــــــــــــــــــتوري )المحكمــــــــــــــــــــة 

الدستورية( يفصل فـي مطابقـة القـوانين العضـوية 

للدسـتور قبــل صــدورها وهــذا خــلال الأجــل المحــدد 

لتعـــــــــــــديل )مـــــــــــــن ا 2فـــــــــــــي الفقـــــــــــــرة  189فـــــــــــــي المـــــــــــــادة 

مــن  194(، وتقابلهــا المــادة 2016الدســتوري لســنة 
وال ــــــــــــي تــــــــــــن  علــــــــــــى: طتتــــــــــــداول      2020دســــــــــــتور 
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المحكمــــة الدســــتورية فــــي جلســــة م لقــــة، و تصــــدر 

 ( يومـا مـن تـاري  إخطارهـا، وفـي30قرارها في  رف )

حــال وجــود  ــارت، و بطلــب مــن رئــيس الجمهوريــة      

 ( أيامط.      10يخف  هذا الأجل إلى )
كمــــا جعــــل المؤســــس الدســــتوري الجزائــــري مــــن 

عمليـــة الإخطــــار  شـــرن الأن مــــة الداخليـــة ل رف ــــي 

البرلمــــــــــان اختصاصــــــــــا مانعــــــــــا لــــــــــرئيس الجمهوريــــــــــة 
وبالتـالي لا يمكـن أن يقاســمه فيـه أحــد وت ـون هــذه 

الأن مــــة خاضــــعة لرقابــــة المطابقــــة للدســــتور علــــى 

ســـــبيل الوجـــــوه، وهـــــذا قبـــــل الشـــــرو  فـــــي تطبيـــــق 
 .(40، صفحة 2016)حمادو،  أح امها

ومــــا يمكــــن اســـــتنتاجه أن مــــنح هـــــذا الحــــق لـــــرئيس 

الجمهوريــة أمــر مقبــول وضــروري حســب توجهــات 
المؤســـس الدســـتوري، لأنــــه يتمانـــ   مــــا م انتـــه فــــي 

 الن ام السياس ي باعتباره حامي الدستور.

بــة ويجــب الإشــارة إلــى أنــه هنــا  عــدة فــروق بــين رقا

الدســــتورية ال ــــي منحهــــا أيضــــا لــــرئيس الجمهوريــــة 

ولكـــــــن لـــــــيس بصـــــــفة انفراديـــــــة ورقابـــــــة المطابقـــــــة، 

وأهمهــــــــــا ت ــــــــــون رقابــــــــــة المطابقــــــــــة علــــــــــى القــــــــــوانين 
العضــــــــوية والأن مــــــــة الداخليـــــــــة ل رف ــــــــي البرلمـــــــــان 

فقـــــــــــ ، بينمــــــــــــا ت ـــــــــــون رقابــــــــــــة الدســـــــــــتورية علــــــــــــى 

المعاهـــــــــــــدات والقـــــــــــــوانين العاديـــــــــــــة والتن يمـــــــــــــات، 

قـــــــة يـــــــي رقابـــــــة وجوبيـــــــة مـــــــن حيـــــــ  ورقابـــــــة المطاب
اختيارهــــا كــــإجراء، بينمــــا رقابــــة الدســــتورية ت ــــون 

 على المعاهدات والقوانين العادية والتن يمات.

كما أن رقابـة المطابقـة يـي رقابـة وجوبيـة مـن حيـ  
اختيارهـا كـإجراء بينمـا رقابـة الدسـتورية يـي رقابــة 

جوازيـــة تتوقـــ  علـــى تقـــديج الإخطـــار مـــن الجهـــات 

ت ـــون رقابــــة المطابقــــــــــــة مــــن  ـــرف رئــــيس المخولـــة و 
الجمهوريــــة فقــــ ، بينمــــا ت ــــون رقابــــة الدســــتورية 

من كل الجهات المخولة دستــــوريا ويـي سـبا جهـات 

وأيضـــــــــا  2016 عــــــــد التعــــــــديل الدســـــــــتوري لســــــــنة 

 .2020تعديل سنة 

كمــــا أن رقابــــة المطابقــــة رقابــــة قبليــــة فقــــ  وجوبــــا 

قبليــة وقــد ت ــون بينمـا رقابــة الدســتورية قــد ت ــون 
 عديــة لصــدور الــن  وأيضــا رقابــة المطابقــة ت ــون 

علــــــى كـــــــل نــــــ  مطعـــــــون فيــــــه مـــــــن حيــــــ  الشـــــــ ل 

والموضو ، بينما رقابة الدستورية لا ت ـون إلا علـى 

البند أو الحكج المعروض علـى المجلـس الدسـتوري 

مــن  ــرف صــاحب الإخطــار وأيضــا رقابــة المطابقــة 
أو بقـــــرار فـــــي  ت ــــون دومـــــا بـــــرأي فـــــي الرقابـــــة القبليـــــة

 .(145، صفحة 2018)كوسة،  الرقابة اللاحقة

. فاعليااااااااااااااااة الإخطااااااااااااااااار المقاااااااااااااااادم ماااااااااااااااان رئاااااااااااااااايس 3
الجمهورياااااااة باااااااين  لمقيااااااا  التاااااااوا ن الم س اااااااا   

 والحفاظ على التمثيل الشعبي:

من خلال كل المراحل ال ي مـر ولـا الن ـام الجزائـري 
مهوريـــــــــــة  ـــــــــــل اابتـــــــــــا نجـــــــــــد أن مركـــــــــــز رئـــــــــــيس الج

ومتواجـــــدا فـــــي كـــــل التعـــــديلات الدســـــتورية، وخلـــــه 

بجعلــــه الســـــلطة العليــــا ال ـــــي ت ــــون فـــــوق الأحـــــزاه 
والجماعات والمصال ، وإن كاـن هـذا الـدور الفعـال 

يفـــرض نفســـه و عتبـــر لازمـــا ل ونـــه الرجـــل الأول فـــي 

الــــبلاد، إلا أن هـــــذه القـــــوة تعتبـــــر خات كفتـــــين همـــــا 
ن الســـــلطات مـــــن جهـــــة أولويـــــة تحقيـــــق التـــــوازن بـــــي

وحمايــــــة وتطبيــــــق مــــــا يطلبــــــه الشــــــعب الــــــذي أراده 

 رئيسا وحام له من جهة أخرى.  

فاعلياااااااة حااااااا  الإخطاااااااار مااااااان  ااااااار  رئااااااايس   1.3

 :الجمهورية ل   لمقي  التوا ن الم س ا  

كمـــا عرفنـــا إن الإخطـــار هـــو خلـــه الإجـــراء الـــذي 

يمكن المجلس الدستوري مـن مهامـه الرقابيـة وهـو 
إجــراء مصــيري إخا انعــدم انعــدمع إم انيــة الإ ــلا  

علـى النصــوص غيــر الدستوريــــــة و بالنســبة لــرئيس 

الجمهورية هو امتياز ولو أنه ليس ارلية الوحيـدة 
الموضــــــــــــوعة فــــــــــــي يــــــــــــده و هــــــــــــو يخضــــــــــــا للضــــــــــــاب  

ويمارســـه  (09، صــفحة 2006)محيـــو،  دســتوريال

الــــرئيس تحــــع شــــ ل ســــلطة منــــا، أي بمثابــــة حــــق 
 اعوراض توقيفي.

حيــــ  يتحــــر  هـــــذا الأخيــــر كونـــــه الحكــــج الضـــــامن 

للاســــــتقرار المؤسســــــاتي لحمايــــــة الدســــــتور مــــــن أي 
خرق أو تجاوز عن  ريق تحريه آليـة الرقابـة أمـام 

، 2018)مقرانــــــــــي، حمــــــــــال،  س الدســــــــــتوريالمجلــــــــــ

، ولـو أنـه مـن الناحيـة الن ريـة هنـا  (353صفحة 
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وســائل أخــرى لتـــوفير الحمايــة مـــن التجــاوز، حيـــ  

يملــه هــذا الأخيــر حــق توقيــ  نــ  غيــر دســتوري 

و لـــــب قـــــراءة أو مداولـــــة اانيـــــة للقـــــانون مـــــن أجـــــل 

ين الهيءـــــة التنفيذيـــــة إحـــــداث تـــــوازن مؤسســـــاتي بـــــ
والبرلمـــان، وهـــذه الوســـائل تقلـــل مـــن فـــرص الحجـــوء 

 .(138، صفحة 2005)لوشن،  إلى الإخطار

وحــــــق لجــــــوء رئـــــــيس الجمهوريــــــة إلــــــى القا ـــــــ ي  
الدســتوري يعتبــر ارليــة الأهــج لفــرض الالوــ ام مــن 

 ــــرف الســــلطات بحــــدودها الدســــتورية و تكــــر س 

، صـــــفحة 2018) يبـــــي،  بـــــدأ الفصـــــل فيمـــــا بينلـــــام
، وتتجســد فــي الرقابــــــــة علــى مطابقــة الأن مــة (584

الداخليــــــــة لل ـــرفتين مـــا الدستــــــــور و الرقابـــة علــــى 

دســــــــــــتورية القــــــــــــوانين مــــــــــــن خــــــــــــلال منــــــــــــا أي مــــــــــــن 
ـــــــــــات والحــــــــــدود  الســــــــــلطتين مــــــــــن تجــــــــــاوز الصلاحيـــ

 المقررة لها بموجب الدستور نفسه.

فاعليااة حاا  الإخطااار ماان رئاايس الجمهوريااة  2.3

 :للحفاظ على التمثيل الشعبي

إن الرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانين والــــذي يعتبــــر  

حـــق الإخطــــار عمومــــا والمخــــول لــــرئيس الجمهوريــــة 
على وجه الخصـوص مـن أهـج آليـات تفعيلهـا تعتبـر 

وعية وســـــــــمو أداة لحمايـــــــــة وصـــــــــيانة مبـــــــــدأ المشـــــــــر 

الدســــتور الــــذي يعتبــــر الأســــاس فــــي الــــديمقرا يات 

الحديثـــــة ويـــــي قـــــد ت ـــــون م هـــــرا لســـــيادة القـــــانون 

ووســــــــــيلة لحمايــــــــــة حقــــــــــوق الأفــــــــــراد والأقليــــــــــات و 

حريــــاتلج، وإمـــــا أن تتحـــــول إلـــــى مصـــــدر خطـــــر علـــــى 

المبـــــادت الديمقرا يـــــة ومـــــا يتبعـــــه مـــــن اخـــــتلال فـــــي 
التـــــــــــــــوازن بــــــــــــــــين الســـــــــــــــلطات ويتحــــــــــــــــول المجلــــــــــــــــس 

ي )المحكمة الدستورية حاليا( إلـى سـلطة الدستور 

موازيــــــة أو تتحــــــول الصــــــلاحيات الممنوحــــــة لــــــه إلــــــى 
وســــــــيلة لخــــــــرق مبــــــــدأ الشــــــــرعية والاعتــــــــداء عليــــــــه 

وبالتــالي إزالــة الــوايي الــذي يح ــي الأفــراد والحريــات 

 .(362، صفحة 2019)سعوداوي، 
وانين و الـــــذي يعتبـــــر فالرقابـــــة علـــــى دســـــتورية القـــــ 

الإخطـــار مـــن  ـــرف رئـــيس الجمهوريـــة مـــن ارليـــات 

الموضـــوعة لتفعيلهـــا، لابـــد أن ت ـــون مدركـــة لـــذله 

التجـــاوز الخفـــي بـــين نصـــوص القـــانون والنصـــوص 

الدســـــــــتورية، لأنـــــــــه غالبـــــــــا مـــــــــا ي ـــــــــون إدرا  تلـــــــــه 

المخالفـــة عســـيرا و بالتـــالي يصـــبح مـــن واجـــب رئـــيس 

وري الجمهوريــــــــــــة ومــــــــــــن  عــــــــــــده المجلــــــــــــس الدســــــــــــت
)المحكمـــة الدســـتورية حاليـــا( الـــذي ســـوف يخطـــره 

أن يـــــدر  حـــــق الإدرا  أن الرقابـــــة علـــــى دســـــتورية 

القــــوانين تتجــــاوز تلــــه الرقابــــة مــــن أجــــل المطابقــــة 
، صــــفحة 2017)لعلامـــة،  الحرفيـــة بـــين النصـــوص

185). 

والملاحـــــــــــــظ أن حـــــــــــــق الإخطـــــــــــــار المخـــــــــــــول لــــــــــــــرئيس 
يــة إخا مــا ن رنــا إليــه مــن الناحيــة الســلبية الجمهور 

يمكـن أن نقـول أنـه وجـه مـن أوجـه هيمنـة الســلطة 

الحاكمــــة، هـــــذا الأخيـــــر الــــذي يملـــــه اختياريـــــا حـــــق 
الإخطــــــــــار بالقــــــــــانون العــــــــــادي قبــــــــــل المصــــــــــادقة أو 

 عدها، وإخطارا وجوبيا لرقابـة القـوانين العضـوية 

 والأن مة الداخلية ل رف ـي البرلمـان قبـل إصـدارها،

 أو دخولها حي  التنفيذ. 

وفـــي  ـــل تقـــاعس البرلمـــانيين كممثلـــين عـــن الشـــعب 

وعـزوفهج عمـا وعـدوه بـه أي حمــــــاية ومراقبـة مــدى 
احوــــــــرام القــــــــوانين لحقوقـــــــــه وتــــــــركهج لمســـــــــؤوليهلج 

للســــــلطة التنفيذيــــــة وال ــــــي منلــــــا الســــــلطة المخولــــــة 

لـــرئيس الجمهوريـــة نجـــد أن الرقابـــة علـــى حقـــوقهج 

 . (185)لعلامة، صفحة   وحرياتلج في خطر 
ويجــب فــي مواجهــة مــا قــد ينــتت مــن ســلبيات تحكــج 

الســلطة التنفيذيـــة وعلـــى رأســها رئـــيس الجمهوريـــة 

لابـــد أن يتـــولى البرلمـــانيون مهمـــة الـــرف  لا الإقـــرار 
 في حال عدم دستورية القوانين.

رئـــــــــــيس وولـــــــــــذا إن كــــــــــاـن دور إخطـــــــــــار مـــــــــــن  ـــــــــــرف 
الجمهوريـة لـه الأاـر الإيجـامي إن كاـن يقـر مـا يريــده 
الشعب فليس هنا  مـن خـوف ولكـن إن كاـن ضـد 

إرادة الشـــعب، وإن كــاـن ال الـــب فيـــه هـــو مـــا تريـــده 

الســــــــــــلطة التنفيذيــــــــــــة فــــــــــــإن الإعمــــــــــــال الحقيقــــــــــــي 

للبرلمانيين باعتبارهج ممثلـين للشـعب سـوف يـدعج 

لـــين حقـــوق و حريـــات المـــوا نين باعتبـــار هـــؤلاء ممث

 .(170، صفحة 2019)بولنوار،  لهج
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إن حــق الإخطــار مــن  ــرف رئــيس الجمهوريــة  ــل  

ــــــى غايــــــة آخــــــر  متواجــــــدا فــــــي الدســــــتور الجزائــــــري إل

، وهــو يعتبــر أداة 2020تعــديل لــه بموجــب دســتور 
فعالــــــة فــــــي مواجهــــــة الخــــــرق للقاعــــــدة الدســــــتورية 

 ام الحقوق و الحريات.وضمان احور 

 وقد وصلنا إلى جملة من النتائت أهمها:
* إن رئـــيس الجمهوريـــة الجزائريـــة يعتبـــر الأعلـــى 

فـــي هـــرم الســـلطة التنفيذيـــة ومـــن الناحيـــة الن ريـــة 

يعتبـــر هــــو الممثــــل للشــــعب والحــــامي لــــه إلا أنــــه قــــد 
ي ـــــون مـــــن الناحيـــــة الواقعيـــــة ممـــــثلا أك ـــــر لهيمنـــــة 

لأمر لج يت ير رغج تـوالي السلطة التنفيذية، وهذا ا

 التعديلات وصولا إلى آخر تعديل دستوري.
* كمـــا أن الإخطـــار الممنـــوح لـــرئيس الجمهوريـــة  

يعتبــر أحــد أوجــه تفعيــل عمــل المجلــس الدســتوري 

ســـــابق و)المحكمـــــة الدســـــتورية حاليـــــا( الـــــذي بقـــــي 

لســـنوات معطــــلا، فـــي إ ــــار الرقابـــة علــــى دســــتورية 

 القوانين.

لين الأخيــــــــــرين المتتــــــــــاليين * و بالنســــــــــبة للتعــــــــــدي
، فقـــــد أكـــــد احت ـــــار رئـــــيس 2020، و 2016لســـــنة 

الجمهورية لحق الإخطار الوجومي لرقابة القوانين 

العضـــــوية والن ـــــامين الـــــداخليين ل رف ـــــي البرلمـــــان  

منـــه وهـــو الســـلطة العليـــا  186وفقـــا لأح ـــام المـــادة 

 التنفيذية.

* أابع المشر  الجزائري في أنه يرغب فـي تفعيـل 

الرقابة على دسـتورية القـوانين إلا أنـه فـي ن رنـا لـج 
يكــن تخويــل هـــذه المهمــة للـــوزير الأول قبــل تعـــديل 

إلا نتيجة ال روف الحالية الصحية لرئيس  2016

البلاد السابق وليس لتفعيـل الرقابـة كمـا فـي  عـ  
 التشر عات المقارنة في  ع  الدول.

 * إن دور القضــاء لا يــزال منقوصــا والــدليل أنــه

، و كـــــذله بالنســــــبة 2016ح ـــــ  بالنســـــبة لتعـــــديل 
الــــــذي لا ننكــــــر تقدمــــــه الإيجــــــامي،  2020لدســــــتور 

نجد أن باحتساه أعضاء المجلس من القضاة هو 

أقــل مــن العــدد الإجمــالي الــذي يمثــل بوجــه أو آخــر 
الســلطة التنفيذيـــة وعلـــى رأســها رئـــيس الجمهوريـــة 

الذي يرق  الكفة لصالحها وليس لصال  التمثيـل 

 عبي واقعيا.الش

* كمـا أنـه إن كاـن حقيقـة يمكـن الإشـادة بوضـا 

حـــق الإخطـــار فـــي يـــد ممثلـــي الشـــعب فـــي موازنـــة بـــين 
القــــــــوة الشــــــــعبية و قــــــــوة الســــــــلطة و أولهــــــــا رئــــــــيس 

الجمهوريــــــــة، إلا أن تقــــــــاعس البرلمــــــــانيين عــــــــن أداء 

واجـــــولج هـــــو العـــــائق الحقيقـــــي أمـــــام تمثيـــــل الإرادة 
 الشعبية. 

لة كرهســـــــــــــاء * كمــــــــــــا أن غيـــــــــــــاه جهــــــــــــة مســـــــــــــتق

الجمهوريــــة الســــابقين كمــــا هــــو معتمــــد فــــي فرنســـــا 
يكــــــرس محدوديــــــة اســــــتقلال المجلــــــس الدســــــتوري 

وميلــــــه بال امــــــل للســــــلطة التنفيذيــــــة وعلــــــى رأســــــها 

رئــيس الجمهوريــة لــذا كـاـن مــن الأفضــل إضــافة مــا 
أمكـــن مـــن رهســـاء الجمهوريـــة الســـابقين للمجلـــس 

الدستوري لتكر س التـوازن بـين السـلطات الـثلاث 

ذا الأخيـر الـذي يعتبـر المقـوم للرئيـــــس      وتفعيلـه ه

ل ــل مــا الــج الصــال  العــام ولــيس مصــال  الســلطة 

التنفيذيــــــة وكــــــذله إضــــــافة ممثلــــــين عــــــن المجلــــــس 

الإســلامي الأعلــى وهيءــة الإفتــاء الجزائريــة مــن أجــل 
توسـيا هيءـات المجلـس الدسـتوري، فيعملـون علــى 

 ونـوا بمثابـة احورام الجانب العقائدي والأخلايي وي

الضمير لرئيس الجمهورية مـن أجـل تفعيـل الإرادة 

 الشعبية. 
 ومن جملة التوصيات المقورحة: 

* إعـــــادة التـــــوازن للتمثيـــــل والقـــــوة المؤسســـــاتية 

الدســـــتورية ومنلـــــا فـــــي مجـــــال مـــــنح الإخطـــــار وعـــــدم 
تـــــــــرجيح الكفـــــــــة للســـــــــلطة التنفيذيـــــــــة ال ـــــــــي يعتبـــــــــر 

 الرئيس جزء منلا.

هــــات القضــــائية المختصــــة * إعـــادة الاعتبــــار لحج
بالجانـــب القـــانوني وإضـــافة الحـــق الإخطـــار بصـــفة 

خاصـــــة للقـــــانونيين المختصـــــين كالمحـــــامين ودكــــاـترة 

 القانون وفقا لشروط يحددها القانون.

* إعادة الن ر فـي كيفيـة ترشـيح البرلمـانيين لهـذا 

المنصـــــــب الـــــــذي يمثـــــــل صـــــــوت الشـــــــعب، )لأن كـــــــل 

غيـــــر  2020التعــــديل ح ـــــ  الدســـــتور الأخيـــــر لســـــنة 
كـــــاـف( وتفعيلــــــه ميــــــدانيا ل ــــــي ي ــــــون أداة مواجهــــــة 
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لهيمنــة الســلطة التنفيذيــة ولضــمان حقــوق أفــراد 

المجتمـــا و حرياتــــه الأساســـية، فــــالأولى لهـــذه الفءــــة 

أن تقــــوم بالــــدور الــــذي أوكــــل لهــــا مــــن أجــــل حمايــــة 

حقـــــــــــــوق وحريـــــــــــــات المـــــــــــــوا ن ولمســـــــــــــاعدة رئـــــــــــــيس 
مــن  الجمهوريــة فــي النلــوض ولــا فــي الدولــة الجزائــري 

الناحيـــــة الواقعيـــــة و لمواجهـــــة أي اســـــتعمال يضـــــر 

 المصححة العامة.  
 

 :المراجا. قائمة 5

 القوانين:

المـــــــــؤر  فـــــــــي  1963الدساااااااااتور الجزائاااااااااري ل ااااااااا ة  -

، و الصــــــادر فــــــي الجريــــــدة الرســــــمية 10/09/1963

 .،10/09/1963بتاري   64عدد 

المتضــــــــــــــــــمن التعــــــــــــــــــديل  97 – 76الأماااااااااااااااااار رقاااااااااااااااااا   -

 94الدســتوري، المــؤر  فــي الجريــدة الرســمية عــدد 

، و الصـــــــــــادر فـــــــــــي الجريـــــــــــدة 24/11/1976بتـــــــــــاري  
 .24/11/1976بتاري    94الرسمية عدد 

المتضـــــــــــــمن  18 – 89المرسااااااااااااوم الرئا اااااااااااا ي رقاااااااااااا   -

التعــــــــــديل الدســــــــــتوري، و الصــــــــــادر فــــــــــي الجريــــــــــدة 
 .01/03/1989، بتاري  9الرسمية عدد 

المتضــــــــــمن  438 – 96ئا اااااااااا ي رقاااااااااا  المرسااااااااااوم الر  -

، و 07/12/1996التعــــديل الدســــتوري المــــؤر  فــــي 

بتـــــــاري   76الصـــــــادر فـــــــي الجريـــــــدة الرســـــــمية عـــــــدد 
08/12/1996. 

، 06/03/2016، المــؤر  فـــي 01-16القااانون رقاا   -

المتضـمن التعـديل الدســتوري الصـادر فـي الجريــدة 
 .07/03/2017، بتاري 14الرسمية،عدد 

الصادر في الجريدة الرسـمية  2020دستور س ة  -

 . 30/12/2021، بتاري  82عدد 

 : لم لفاتا

محاضــــــــــــــــــرات فـــــــــــــــــــي (  2006ملميااااااااااااااااااو أحمااااااااااااااااااد  ) -

، ديـوان المطبوعـات 4المؤسسات الإدارية، الطبعـة 
  الجامعية، الجزائر.

مباحـــــــ  فـــــــي القـــــــانون  ( 2005ديااااااادان مولاااااااود  ) -

 دار  1الدســـــــتوري و الـــــــن ج السياســـــــية، الطبعـــــــة 

 النجاح للكتاه الجزائري، الجزائر.

الــــــــــوجي  فـــــــــــي القـــــــــــانون  ( 2005شااااااااااري  لماااااااااااين  ) -
الدســــــــــــتوري و المؤسســــــــــــات السياســــــــــــية المقارنــــــــــــة 

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 4الطبعة 

دســــــــــــــــاتير و مواايــــــــــــــــق  ( 2008لباااااااااااااااااد نا اااااااااااااااار  ) -

ــــــــــــــة، الطبعـــــــــــــة  ، دار متيجـــــــــــــة للطباعـــــــــــــة، 1سياسيـ

 سطيــ .

 الأ روحات: 

الســــــــيادة الشــــــــعبية فــــــــي  ( 2005)، وشاااااااان دلا ل -

الن ــــام الدســــتوري الحـــــالي، مــــذكرة مقدمــــة لنيـــــل 

درجـــــة الماجســـــتير، فـــــي القـــــانون الدســـــتوري، كليـــــة 
 الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة. 

 :  المقالات

الرقابـة علـى دسـتورية  ( 2019بول اوار نييا   ) -
، مجلـة 2016القوانين في  ل التعديل الدسـتوري 

 . 172، 146(، ص 1، )العدد 14ف، المجلد معار 

الإخطــــــــــار كمعيــــــــــار  ( 2020بوماااااااااادين ملممااااااااااد  ) -
شـــكلي أولـــي للتمييـــ  بـــين رقابـــة المطابقـــة      و رقابـــة 

الدســــــتورية، و رقابــــــة الـــــــدفا  عــــــدم الدســـــــتورية، 

، مجلـــــة العلـــــوم 2016 بقـــــا للتعـــــديل الدســـــتوري 

(، ص 2)العـــدد  5القانونيـــة و الاجتماعيـــة، المجلـــد 
113 ،138 . 

، آليـــة إخطــــار المجلــــس (2016)،حماااادو دحمااااان -

الدســــتوري الجزائــــري وفقــــا للتعــــديل الدســــتوري، 
(، 2مجلــــــة الفكــــــر القــــــانوني و السياســــــ ي، )العــــــدد 

 .52، 36ص

(، الإخطــــار 2018جمااااا  مقرالاااا   ليلااااى حمااااا  ) -
مجلــة الحقــوق  2016و دســتور  1996بــين دســتور 

(، 2)العـــــــــــدد ، 11و العلـــــــــــوم السياســـــــــــية، المجلـــــــــــد 

 .366، 349ص



 )دراسة على ضوء الدستور الجزائري(  الإخطار المقدم من رئيس الجمهورية بين الاستمرارية و الفعالية
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الســــــــــــــــــــلطات  ( 2019)، ساااااااااااااااااااعوداوي  اااااااااااااااااااادي  -

الجديـدة لإخطـار المجلـس الدسـتوري  بقـا للمــادة 

، مجلـــــة صــــــوت القــــــانون، 2016مـــــن دســــــتور  187

 .386، 356(، ص 2، )العدد 6المجلدة

المجلـــــــــس الدســـــــــتوري  ( 2018)،  يباااااااااي عي ااااااااا   -

 2016الجزائري فـي  ـل التعـديل الدسـتوري لسـنة 

ص  ( 29)العااااااااادد ث، المجلـــــــــد الأول، مجلـــــــــة الوـــــــــرا
587 ،600. 

آليــــــة إخطــــــار المجلـــــــس  ( 2018)، كوسااااااة عمااااااار -

الدســـتوري فـــي الجزائـــر، مـــن ن ـــام الإخطـــار المقيـــد 
إلــى ن ــام الإخطــار الموســا، مجلــة معــارف، )العـــدد 

 .158، 141(، ص24

، آاـــــــار توســـــــيا صـــــــلاحية (2017)، لعلاماااااااة   يااااااا  -
ة الرقابـــــة إخطــــار المجلـــــس الدســـــتوري علــــى فعاليـــــ

علـــــــــى دســــــــــتورية القـــــــــوانين مــــــــــن خـــــــــلال التعــــــــــديل 

، مجلـــــــــــــــــة أبحـــــــــــــــــاث قانونيـــــــــــــــــة 2016الدســـــــــــــــــتوري 
 .190، 175(، ص  4وسياسية، )العدد 

 

 
 

  

 

 

 

 


